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,اولا : تقرير ملخص عن نشاط الغرفة

خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024
---------------------------------- 
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال السنه المالية التي بدا اعتبارا من 1 يناير 2024 وتنتهى في 31 ديسمبر 2024
اهم انشطة الغرفة خلال العام :
اولا: الدورات التدريبية وورش العمل التي شاركت فيها الغرفة والتي تم تنظيمها سواء بمعرفة الغرفة او جهات أخرى :
1- - تم مشاركة بورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة والتي تم خلالها مناقشة أهمية شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية  الأولية .
2- تم مشاركة كل من الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور / خالد سمير عضو مجلس الإدارة في ورشة عمل لوضع اطر مؤسسة لمشاركة القطاع الخاص في الرعاية  الصحية ومنظومة التامين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 28 ابريل الى 30 ابريل 2024 والتي تم خلالها عرض لااتجاه الدولة الى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التامين الصحي الشامل واهميه وجود القطاع الخاص في هذه المنظومة .
3- تفعيلا لبروتكول التعاون مع شركة كوالتيى اسوشيتس انترناشيونال تم ارسال لدعوة أعضاء الغرفة للمشارة فى دورة تدريبية تحت عنوان : 
Getting Ready For Accredittion
وتم تنفيذ هذه الدوره التدريبية بجامعه بدر وذلك يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 مع العلم ان تكلفه هذه الدورة التدريبية 10000 جم ووفقا لبروتكول التعاون الموقع مع الغرفة تم منح أعضاء الغرفة خصم خاص قدرة 50 % وبالتالي سوف تصبح قيمة الدورة التدريبية للاعضاء 5000 جم 
4- شارك الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة في ورشة عمل تحت عنوان ( اشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية ) تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب القطرى لجمهورية مصر العربية بالشراكة مع الهيئة العامة للتامين الصحى
5- تم المشاركة في ورشة عمل لوضع اطر مؤسسة لمشاركة القطاع الخاص في الرعاية  الصحية ومنظومة التامين الصحى الشامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 28 ابريل الى 30 باريل 2024 وكان الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة متحدث رئسى فيها كما شارك في ورشة العمل الأستاذ الدكتور / خالد سمير عضو مجلس الإدارة وممثلين من مستشفى العربى 
6- تم مشاركة الأستاذ الدكتور / ممدوح العربي عضو مجلس الإدارة بورشة العمل التي حضرها سيادته ممثلا عن الغرفة بخصوص التعاون مع وكالة التعاون اليابانية JICA وذلك لأطلاق مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض PCC بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.
7- تم التعميم على أعضاء الغرفة للمشاركة في الدورات التي تنظمها الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهية الدواء والتي تنظم من خلال الويبنار حول اساسيات اليقظة الصيدلية وذلك لتعريف مقدمى الرعاية الصحية في مصر باساسيات اليقظة الدوائية واهمية وكيفية الإبلاغ عن  الاثار العكسية ويعقد هذا البرنامج خلال يومى 24 و25 يونيو 2024
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8- شارك الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة في افتتاح البرنامج التدريبيى تحت عنوان (معايير التميز للمنشات الصحية الخضراء والمستدامة ) والذى نظمتة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية .
9- شاركت الغرفة في ورشة عمل تحت عنوان 
Quality in Healthcare as a pillar for Human Development 

والتي قامت باعدادها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية 
10-تم تنفيذ الدورات التدريبية التالية بمقر الغرفة وهذه الدورات مدعومة بالكامل من الغرفة : 
· تم تنفيذ دورتين تدريبيتين عن التمويل المؤسسى بتاريخ 8 أكتوبر
·  وأيضا بتاريخ 15 أكتوبر 202 وبلغ اجمالى عدد المشاركين في الدورتين 38 مشارك
· تم تنفيذ دورة تدريبية عن الريادة لسلامة المرضى وذويهم  بتاريخ 22 أكتوبر 2024 وبلغ عدد المشاركين 20 مشارك 
· ارتقى بمعايير الرعاية الصحية ( اتقان الجودة والسلامة ) وقد شارك في هذه الدورة التدريبية عدد 15 مشارك
· التسويق الرقمي الفعال في الرعاية الصحية وبلغ عدد الحضور 24 مشارك
· تعزيز البنية التحتية السلامة ومسار الاعتماد لمستشفيات  وبلغ عدد المشاركين 40 مشارك 
ثانيا : المؤتمرات التي شاركت فيها الغرفة :
1- شارك الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة و كل من السادة أعضاء مجلس الاداره بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الذي حضره كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:
· الأستاذ الدكتور / محمد حبلص
· الأستاذ الدكتور / احمد عز الدين 
وكان المؤتمر تحت عنوان (المرحلة الأولى من التامين الصحي الشامل إنجازات تحققت ..... ودروس مستفادة ) وتم خلال المؤتمر تكريم الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلا عن الغرفة وذلك لما للغرفة من دور فعال في المرحلة الأولى من التامين الصحي الشامل
2-شاركت الغرفة بالمنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية بحضور معالى وزير الصحة وقد شارك بالحضور في هذا المنتدى كل من :
الأستاذ الدكتور / محمد حبلص 

عضو مجلس الإدارة 
الأستاذ الدكتور / خالد سمير 

عضو مجلس الإدارة 
الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزوري 
عضو مجلس الإدارة 
الأستاذ الدكتور / هشام ماجد

عضو مجلس الإدارة 
الأستاذ الدكتور / ممدوح العربي 

عضو مجلس الإدارة 
3-تم التعميم على جميع أعضاء الغرفة للمشاركة في مؤتمر اتحاد المستشفيات العربية الذى اقيم بقطر
4- تم التعميم على جميع أعضاء الغرفة المؤتمرالذى ينظمة تحت اتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان الاستثمار العربى الافريقى والتعاون الدولى خلال الفترة من 11 الى 15 نوفمبر 2025بمحافظة اسوان.
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6- شارك الأستاذ الدكتور / خالد سمير عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة للشئون المالية والإدارية فى المؤتمر الذى عقد بالفيوم خلال الفترة من 22-23 مايو 2024 والذى نظمتة الأمم المتحدة 
7- شاركت الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزوري عضو مجلس الإدارة فى الاحتفالية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحت عنوان تحسين التشخيص من اجل سلامه المرضى.
ثالثا : اهم القرارات التى تم اتخاذها :

1- تم اتخاذ قرار بارسال خطاب الأستاذ الدكتور / هشام زكى رئيس هيئة العلاج الحر وذلك لمناقشة موضوع ترخيص المنشاة الصحية كوحدة واحدة على ان يتم الحصول على ترخيص مبدئي لكل وحدة لحين الانتهاء من الترخيص بالكامل.
2- تم اتخاذ قرار بمشاركه اتحاد الصناعات في برنامج التحول الرقمى للغرفة والذى يتضمن جميع بيانات الأعضاء وأيضا من خلال هذا البرنامج يتم اصدار الفاتورة الالكترونية للاعضاء مدعومه بالـ Q R Code
3- تم اتخاذ فرار بارسال خطاب الى الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة توحيد الجهود بالنسبة للمؤتمرات الخاصة بالسياحة العلاجية حتى تحقق هذه المؤتمرات الهدف المرجو منها على ان يتم الاستعانة في هذه المؤتمرات بالغرفة حيث انها الممثل الوحيد للقطاع الصحي الخاص .
	4-
	تم اتخاذ قرار بتأجيل تنفيذ المؤتمر المقترح عقده للغرفة نظرا للظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد ومن الصعوبه في مثل هذا التوقيت على ال sponsores 


5- تم اتخاذ قرار بترشيح كل من الأستاذ الدكتور / خالد سمير عضو مجلس الإدارة والاستاذة الدكتورة/ غادة الجنزورى عضو مجلس الإدارة فى اللجنة اللتنظيمية للملتقى والمعرض الصناعى الثالث الذى سينظمة اتحاد الصناعات خلال شهر نوفمبر  2024، وذلك كممثلين عن الغرفة في اللحنه المشار اليها بعاليه .
6- تم اتخاذ قرار بتعيين الأستاذ الدكتور / محمد الحينى منسق عام التدريب وذلك Part Time، على ان يتولى سيادته المهام التاليه : 
1-وضع خطة للتدريب
2-التعرف على الدورات التدريبية المطلوبة من خلال عمل استقصاء رأى لكل الأعضاء
3-التجهيز لمكونات البرنامج ( الهدف – من لهم حق الحضور والمشاركة في البرنامج التدريبي – محتوى البرنامج التدريبي)
4-البحث عن من سيتولى تنفيذ البرامج التدريبية المقترحة والتفاوض معهم بخصوص تكلفة تنفيذ البرنامج التدريبي 
5-التجهيز لتنفيذ البرنامج التدريبي 
6-تقييم البرنامج التدريبي باستخدام الأدوات المناسبة
7- تم اتخاذ قرار بارسال خطاب الى اتحاد الصناعات بخصوص  إمكانيات وسبل زيادة صادرات القطاع وذلك بناء على طلب اتحاد الصناعات يمكن تجميع المقترحات الواردة من غرف الاتحاد المختلفة وعمل دراسة مجمعه لتقديمها 
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للسلطات المختصة والعمل معها على سبل تحقيقها، وبالفعل تم ارسال خطاب الى اتحاد الصناعات بخصوص سبل زيادة الاستثمار في القطاع الصحى والذى سوف يساهم بصورة فعاله في النهوض بالقطاع الصحى وهى على سبيل المثال وليس الحصر 
1- الرخصة الذهبية للقطاع الصحي الخاص اسوه بالقطاع الصناعي 
2- الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التراخيص
3- الفيزا العلاجية وتسهيل إجراءات الحصول عليها 
4- توفير الأراضي للاستثمار الطبي بأسعار مناسبة وبالتقسيط 
5- توفير مستلزمات التشغيل للمنشآت الطبية 
6- توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية 
7- تخفيض الضرائب على المنشآت الطبية الجديدة لتشجيع الاستثمار الطبي 
8- تحصيل الرسوم من الأجانب بالدولار 
8- تم اتخاذ قرار بضروة تعزيز علاقة الغرفة مع الجهات المختلفة والهيئات سواء داخل جمهورية مصر العربية او خارجها حيث ان احد الأهداف الرئيسية للغرفة  والتي تسعى الى تحقيقها هو التعاون والتواصل مع الجهات المختلفة لخدمة القطاع الطبي ككل ،ويهدف هذا التواصل الى : 
1- دراسة القوانين ذات الصلة 
2- عمل ورش عمل ودورات تدريبية ما بين أعضاء الغرفة وهذه الجهات المختلفة ( مثلا على سبيل المثال التواصل مع الدكتور / حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار لمعرفة كافة المعلومات عن الرخصة الذهبية )
3- يتم عمل ويبنار بصفه منتظمة ومستمرة مع الهيئات ذات الصلة وذلك للاطلاع على كافة المستجدات
4- على من يرغب من السادة أعضاء مجلس الإدارة التواصل مع جهة محددة الإفادة برايه 
9-تم اتخاذ قرار بارسال خطاب الى معالى وزير الصحة يتضمن المعوقات التي تواجهه القطاع الصحي الخاص في ظل الظروف الحالية ،  وأيضا في محاولة للحصول على نفس الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي . 
1-تعليق قيمة الضريبة العقارية التي كانت تفرض على المنشآت الطبية 
2-عدم غلق أي منشاة صحية الابامر كتابي من معالى وزير الصحة 
3-مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون منح الالتزام للمنشآت الصحية 
10- تم اتخاذ قرار بارسال خطاب يتضمن المشاكل التي تواجهه المستشفيات مع الحماية المدنية وذلك للعرض على مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة المشاكل المشار اليها ادناه مع لجنة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتعديل كود الحريق المصري بما يحل ويعالج المشاكل التطبيقية :
1- ان التجديد لموافقة الحماية المدنية يتم كل عام ويقترح ان يكون ثلاثة أعوام 
2- ان يقوم نفس الفريق القائم بالمرور بمراجعه الملاحظات حيث ان كل فريق يأتي ويكون له ملاحظات وفى حالة الزيارة الثانية يأتي فريق اخر ويكون له ملاحظات غير التي تم استيفاءها
3- ان لا يتم ابلاغ الحر على عدم استيفاء الملاحظات الا بعد المرور الثاني حيث انه حاليا يتم ابلاغ العلاج الحر الذى بدورة يرفع ذلك لوكيل وزارة الصحه وبالتالي من الممكن اصدار قرار بالغلق
4- ان يتم تعميم كافة الاكواد الخاصة بالحماية المدنية على جميع المنشآت الصحية
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5- ان يتم مراعاة طلب ما هو ممكن تحقيقه من متطلبات الحماية المدنية وخاصه ما يخص المخارج وسعة خزانات المياه وقوة ماكينات الضخ.
11- تم اتخاذ قرار بان يتم ارسال خطاب الى اتحاد الصناعات يتضمن المشاكل تواجهه القطاع الصحى الخاص وخصوصا في مجال الاستثمار ، وفيما يلى الصعوبات التي تواجهه الاستثمار في القطاع الصحى الخاص : 
1- عدم قدرة المستثمر علي التصرف في المشروع بالبيع او الاستحواذ نتيجة لقرار وزير الصحة بضرورة موافقة الوزير وبناء عليه لم يتم اصدار موافقات منذ عام ونصف مما يترتب عليه عدم قدرة المستثمر علي الشراء أو البيع ولذا يجب الغاء القرار ويكتفي بالبحث الامني وحماية المنافسة .

2- صعوبة استخراج تراخيص المؤسسات الصحية نتيجة لتعدد جهات الموافقات ( وزارة صحة – علاج حر – نقابة الاطباء – مركز بحوث وبناء وغيرها ) وهذا يؤدي الي طول فترة الحصول علي الترخيص والتعارض أحيانا بين هذه الجهات وتكرار نفس الطلبات ولذا يجب العمل بنظام الشباك الواحد واقتصار المدة الزمنية للحصول علي الترخيص.
3- يحتاج المستثمر للحصول علي تجديد للتراخيص كل عام مثل القسطرة القلبية والغسيل الكلوى ، الليزر ، الاشعة  وبنك الدم مع تكرار عناصر الفحص في تجديد التراخيص ولذا يجب ان تكون هناك لجنة واحدة مع متخصصين من هذه الجهات للفحص مرة واحدة .
4- ارتفاع سعر الفائدة لتمويل المشاريع الصحية مما يؤدي لزيادة التكلفة المنعكسة علي الاسعار وبالتالي عدم تحقيق ربح ولذا يجب ان تكون هناك قروض ميسره وبفائدة مميزة .
5- عدم وجود خريطة صحية توضح الاماكن المزدحمة بالخدمات الصحية والأخرى التي يحتاج لمشاريع صحية جديدة وتوفير المعلومات الكافية لدراسات الجدوى.
6- ارتفاع أسعار الاراضي وكذلك الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي مما يؤثر علي سعر تكلفة الخدمة 
7- صعوبة استيراد الاجهزة الطبية وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة وارتفاع قيمتها واختلاف اجراءاتها.
8- تعدد جهات الرقابة والفحص علي المنشأت الطبية قبل المعاينة الخاصة بالبيئة نظراً للمرور من البيئة والمحافظة وجهاز حماية البيئة ثم قسم البيئة بالشئون الصحية .
9- عدم حصول المستثمر علي أي مميزات مثل باقي القطاعات مثل تخفيض سعر الاراضي والاعفاء الضريبي لفترة زمنية وتخفيض فوائد القروض والاقامة .
10- وجود كثير من أنواع الضرائب والتي تتسبب في عدم تحقيق ربح يستطيع معه المستثمر من التطوير والتحديث والتوسع .
11-لابد من مشاركة فعاله للقطاع الخاص في كافة المجالس الخاصة بالصحة والسياحة العلاجية ولجان الصحة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ
12-المطالبة بالإعفاء من الضرائب العقارية اسوه بالمصانع 
13ضرورة تغيير النظام الموجود بالجمارك وسرعه الافراج الجمركي على قطع الغيار الطبية 
12-تم اتخاذ قرار بإصدار بيان رسمي باسم الغرفة  عن القانون الخاص بالمسئولية الطبية يتم نشره ، ويتضمن هذذا البيان الجوانب الإيجابية والسلبية حول القانون المشار اليه بعالية:
الجوانب الايجابية في قانون المسئولية الطبية 
1- وضع أطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن : 
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· الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل .
· أتباع الأصول العلمية الثبتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقدم الخدمة الطبية .
· استخدام الادوات والاجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
2- الموافقة المستنيرة  والتي يتعين علي الطبيب التوضيح للمريض عن طبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول علي الموافقة قبل بدء في العلاج اذا كانت حالة المريض تسمح أو من أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية ان كانت حالة لا تسمح وفي حالة تعذر ما سبق يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب أخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه .
3- علاج حالات الطوارئ يمنع علي مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضي في الحالات الطارئة او التي تشكل خطراً علي حياة المريض حتي تستقر حالته .
4- أنشاء لجنة عليا تسمي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الاخطاء الطبية.
5- عقاب وتجريم الاعتداء علي مقدم الخدمة حتي يكون رادعاً لكل من يعبث بأن المستشفيات واستقرار عملها.
الجوانب السلبية في قانون المسئولية الطبية  
1- أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير الزامي حيث ان المادة (18) تنص علي ان يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية ، علي الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل علي كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم وبالتالي فذلك يضعف هذه اللجنة 
2- أنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاخطاء الطبية هو فكرة جيدة ولكن يجب ان يكون عليه تغطية الاضرار وليس مجرد المساهمة فيها والا يكون الافضل إلزام الاطباء بتأمين مخاطر المهنة ولا تتم الممارسة الا بموجب هذا التأمين ويكون عليه تحمل الكامل لما يصدر من تعويضات علي الاطباء.
3- الخطأ الطبي وكما جاء في المادة (1) من القانون يجب أن يفرق بينه وبين الأهمال الجسيم وهو كل فعل يؤدي لألحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة اذا توافر فيه العناصر التالية :
· العمل دون ترخيص مزاولة مهنة سواء للطبيب أو ترخيص للمنشأة .
· ممارسة المهنة في خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل .
· مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة .
4- يراعي حذف الفقرة الثالثة من المادة (28) والتي تنص علي عقوبة الحبس أذا نشأ عن الخطأ الطبي أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فكيف للطبيب ان يحدث أصابه لأكثر من مريض .
5- لا يجوز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم اثناء تأدية مهنتهم أو بسببها لان الطبيب لم يكن يوما يتعمد إيذاء المريض ولأتوجد دولة في منطقة الشرق الاوسط تقوم بهذا ، كما انه لا يجوز حبس
الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بالتخصص والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية ويكتفي بالتعويض بجبر الخاطر .
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13-تم اتخاذ قرار بتعميم استراتيجية وخطة عمل اتحاد المستشفيات العربية على جميع أعضاء الغرفة  
رابعا : مشاركات الغرفة : 
1- شارك ممثلين من كل من مستشفى السعودى الالمانى ومستشفى العربى مع الأستاذ الدكتور / عمرو قنديل مساعد الأستاذ الدكتور وزير الصحة للطب الوقائي بخصوص اعداد دراسة وتقنين وبحث اليه تنفيذ نموذج استرشادي لإعادة تعقيم المستلزمات والأدوات الطبية .
2- شاركت الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزورى عضو مجلس الإدارة  في اجتماع السياحة العلاجية الذى عقد بمقر وزارة الصحة وذلك بصفتها ممثلا عن الغرفة والتي تعد الممثل الوحيد للقطاع الخاص ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الابليكيشن المعد من قبل وزارة السياحة في هذا الشأن وأيضا كيفية التعاون مع المريض منذ لحظة الحجز للدخول للقاهرة وحتى الوصول الى المستشفى وتلقى العلاج والمغادرة.
3- شارك الأستاذ الدكتور / خالد سمير عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة للشئون المالية والإدارية والاستاذة الدكتورة / غادة الجنزورى عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة في لقاء مع المهندس / إبراهيم بن سلمه – نائب وزير الصناعه والثروة المعدنية السعودى والوفد المرافق لسيادته من قيادات الوزارة وهيئة تنمية الصادرات السعودية وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك وذلك بمقر اتحاد الصناعات .
4- يشارك الاستاذ الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس ادارة الغرفة والاستاذ الدكتور / محمد حلبص عضو مجلس ادارة الغرفة فى اجتماعات اللجنة الدائمة للتسعير بالتأمين الصحى وتهدف هذه الاجتماعات لوضع تسعير للخدمات الصحية للعمل بها بقانون التأمين الصحى الشامل ومتابعة المتغيرات التى من الممكن ان تؤثر على سعر الخدمة والتفاعل معها .
5- تشارك الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزورى عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة في لجنة العليا للسياحة العلاجية بوزارة الصحة ممثلا عن الغرفة وهذه اللجنه تحت رعاية الأستاذ الدكتور وزير الصحة
6- تم مشاركة اعضاء مجلس الادارة فى اجتماعات لجان اتحاد الصناعات
7- شاركت الغرفة في جلسة التشاور التي عقدت بمقر وزارة الصحه عن الاطار الاستراتيجي الوطنى للصحه 
خامسا: اهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدت سواء بمقر الغرفة او خارج المقر  : 

1- تم عقد لقاء مع شركة كواليتى اسوشيتس انترناشيونال وقد تم هذا اللقاء on line مع الأستاذ الدكتور / اشرف إسماعيل والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقد تم خلال هذا اللقاء عرض لجميع الدورات التدريبية التي تقدمها الشركة المشار اليها بعاليه كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مابين الغرفة والشركة على ان يتضمن بروتكول التعاون النقاط التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر  : 
1- مشاركة الغرفة في المؤتمرات والدورات التدريبية التي تنظمها الشركة Online والتي لاقت اقبالا كبيرا من الحضور 
2- تقوم الشركة بتنفيذ الدورات التدريبة بجامعه بدر وبالتالي تكون الشهادات الممنوحة للمشاركين موقع عليها من جامعه بدر ومن شركة كوالتى اسوشيتس 
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3- تم اقتراح بتنفيذ دورة تدريبية عن ال حساب التكاليف لأهمية هذا البرنامج التدريبي في الوقت الراهن وقد أبدت الشركة استعدادها لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي مع العلم بان جميع البرامج التدريبية التي سوف تنفذها الشركة للغرفة سوف تكون مخفضة بنسبة 50 %
4- جميع الدورات التدريبية التي قامت بتنفيذها الشركة والتي تنفذها موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة 
5- كما تم اقتراح تنفيذ الدورة التدريبية التالية لأهميتها وهى : 
Getting Ready For Accreditation 
على ان يتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بكل من محافظتي الإسكندرية والقاهرة 
2- تم عقد اجتماع عمل بالغرفة  بتاريخ  1 يناير 2024 وتم خلاله مناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها والذى حقق الكثير من طموحات القطاع الخاص ولكن هناك بعض التعليقات على بعض مواد القانون ( وقد تم ارسال جميع ملاحظات الغرفة الى معالى وزير الصحة ) : 
	م
	نص المادة بالقانون 
	رأى الغرفة 

	1-
	مشروع القانون ( المادة الثانية ) يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بأحكام القانون المرافق على ان توفق أوضاعها طبقا لا حكامة خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية 
	ان أي قانون لا يطبق بأثر رجعى ، وان القانون يطبق منذ لحظة صدوره 
لذا نرجو توضيح ما هو المقصود بتوفيق الأوضاع؟

	2-
	التعريفات – الخدمات المكملة 
	لابد من إعادة صياغه الخدمات المكملة 
معامل التحاليل – او وحدات الأشعة – او بنوك الدم التخزينية او التجميعية او الصيدلية الخاصة الداخلية – قسطرة القلب – الاسنان – العلاج الطبيعي – مناظير الجهاز الهضمي – وغسيل الكلى وغير هار من الوحدات التي تقدم أي خدمات صحيه مكمله ولازمه لتشغيل المنشاة الطبية الخاصة بحسب نوعها بصورة متكاملة 

	3-
	التعريفات – توصيف العمليات 
	ما هو توصيف بالنسبة للعمليات التي تحتاج الى مهارة متقدمة؟ وهل سوف يتم تعريف ذلك باللائحة التنفيذية ؟ 
لذا لابد ان يكون الكلام واضح بالنسبة لتصنيف العمليات ولابد ان يوضع بوضوح ضمن بنود القانون 

	4-
	أنواع المنشآت الطبية الخاصة      ( العيادات متعددة التخصصات )
	نقترح ان لا يوجد بها غرفة مجهزة للعمليات الصغرى وذلك للحفاظ على سلامة المرضى ولكن لابد من وجود اسره ملاحظة أي ان كلمة عيادة لا يوجد بها أصلا غرفة عمليات ولكن من الممكن وجود سرير ملاحظة 

	5-
	أنواع المنشآت الطبية الخاصة 
المركز الطبي العام  
	يشمل ما لا يقل عن خمسه تخصصات طبية مختلفة ما بين الجراحة / الباطنة / النساء والتوليد / الأطفال بالإضافة الى أي تخصص اخر  
تحديد ماذا تشتمل عليه الرخصة المبدئية للمركز الطبي العام 

	6-
	أنواع المنشآت الطبية الخاصة 
مركز جراحه اليوم الواحد 
	يقترح ان تسمى مستشفى جراحه اليوم الواحد ولابد من توفير احتياجات المريض ( الصيدلية – التخدير )
كما يقترح زيادة عدد الاسرة لكى تصبح تشتمل على عدد 20 سرير على الأقل ولابد من وجود صيدلية ومخزن ويكون تحت اشراف وموافقة هيئة الدواء 

	7-
	أنواع المنشآت الطبية الخاصة 
المستشفى الخاص ( العام او التخصصي )
	يكون به على الاقل عشرون سريرا للإقامة للمستشفى المتخصص و40 سريرا للإقامة للمستشفى العام 
ملحوظة: 
لا يوجد ذكر لمراكز الغسيل الكلوي – مراكز علاج الإدمان – ومراكز الطب البديل او Telemedicine- او العيادات المتنقلة 
ولابد من اضافتها بصورة واضحة 
وهل سوف يكون هناك ترخيص مبدئي للصيدلية الداخلية؟
وهل في التشغيل التجريبي ممكن تشغيل الغسيل الكلوي ؟

	8-
	تملك المنشآت الطبية وترخيص مزاولة نشاطها 
( المادة 3 ) 
	ما هو الداعي لكتابه ثلاث سنوات او تحديد مدة معينه 
ويقترح ان مدة الترخيص لا تقل عن عشر سنوات 

	9-
	إدارة المنشآت الطبية الخاصة 
المادة ( 6)  
	اذا خلا منصب مدير المنشاة وجب تعيين  مدير جديد وإبلاغ الوزارة والنقابة خلال أسبوع ويجب إعطاء فترة شهر لتعيين مدير جديد للمنشاة وانهاء اجراءاته 

	10-
	إدارة المنشآت الطبية الخاصة 
المادة ( 11 )
	ليس هناك داعى لتحديد نسبة محددة ولكن يتم اخذ موافقة وزير الصحة وليس هناك داعى للرجوع الى وزير العمل  

	11-
	تنظيم العمل بالمنشئات الطبية الخاصة 
( المادة 12 ) 
	إذا تم تعيين شركة للإدارة تكون المسئولية على الشركة ام يجب تحديد مدير ؟ 

	12-
	تنظيم العمل بالمنشئات الطبية الخاصة 
( المادة 14 )
	من المسئول عن سداد نفقات العلاج لحالات الطواري ؟

	13-
	تنظيم العمل بالمنشئات الطبية الخاصة 
( المادة 15 )
	ترخيص الإعلان عن طريق وزارة الصحة او النقابة وليس المجلس الأعلى للإعلام ؟ 

	14-
	تنظيم العمل بالمنشئات الطبية الخاصة 
( المادة 20 ) 
	تلتزم المنشآت الطبية اعلان قائمة أسعار العيادات والإقامة في مكان ظاهر واتاحه باقي قائمة الأسعار في الاستقبال ومكتب الدخول 

	15-
	تنظيم العمل بالمنشئات الطبية الخاصة 
( المادة 23 ) 
	نقترح الغاء هذه المادة 

	16
	صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية ( المادة 25 ) 
	لابد من تحديد موارد الصندوق؟
مع ملاحظة ان المادة 25 والمادة 26 مكملين لبعض 

	17-
	الجزاءات والعقوبات 
( المادة 27 ) 
	يوجد مرور من جميع الجهات ماعدا الدفاع المدني ولابد ان يكون التفتيش على المنشآت الطبية من خلال العلاج الحر فقط 

	18-
	الجزاءات والعقوبات 
المادة ( 28 )
	مبلغ الجزاء مبالغ فيه ولابد من إعادة النظر فيه ولابد من تحديد ارقام في لائحة الجزاءات وهناك قانون رقم 206 لسنه 2017 خاص بتنظيم الإعلان عن الخدمات الصحية فهل سوف يتم الغاء هذا القانون ام الالتزام به 

	19-
	الجزاءت والعقوبات 
المادة ( 29 )
	كل العقوبات عبارة عن سجن وغرامة ، وليس كل المخالفات تستلزم هذه العقوبات وبالتالي لابد ان تكون العقوبة اما الحبس او الغرامة او الاثنين معا 

	20-
	الأسعار 
	لابد من تحرك الأسعار بنسبة مقبولة لتتفق مع الحالة الاقتصادية وأيضا تكاليف الخدمة مع الاخذ في الاعتبار عند تحديد الأسعار نسبة التضخم 


3- تم عقد اجتماع  مع الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتاريخ 3 يناير 2024 وقد شارك في الاجتماع:
الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد 
رئيس مجلس إدارة الغرفة 
الأستاذ الدكتور / احمد عز 

عضو مجلس الإدارة 
الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزوري 
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / خالد سمير 

عضو مجلس الإدارة 
الأستاذ الدكتور / محمد حبلص

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف 
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / احمد أبو العزايم 
عضو مجلس الإدارة 
الأستاذ الدكتور / محمد لطفى 

عضو مجلس الادارة
ومن وزارة الصحة 
------------------- 
الأستاذ الدكتور / هشام زكى 

وكيل الوزارة بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية
غير الحكومية والتراخيص     
السيد المستشار / محمد المنشاوي 
المستشار القانوني لوزير الصحة 
الأستاذ الدكتور / حسام عبد الغفار 
المتحدث الإعلامي للوزارة 
بالإضافة الى مجموعه من قيادات وزارة الصحة
ومن مجلس الشورى : 
------------------------- 
رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى 
ومن نقابة الأطباء : 
-------------------- 
الأستاذ الدكتور / أسامة عبد الحى 
نقيب الأطباء 
الأستاذ الدكتور / محمد فريد 
بالإضافة الى مجموعه من المسئولين بنقابة الأطباء 
قام الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة بالترحيب بالسادة الحضور وأوضح سيادته ان مشروع قانون انشاء المنشآت الطبية والخاصة وتنظيم عملها جاء نتيجة لقاءات عديدة مستمرة تم خلالها تناول العديد من الموضوعات منذ حوالى عام ونصف تقريبا وذلك لوضع ضوابط وبعض التغييرات  على بعض بنود القانون التي تتماشى مع الزمن الحالي 
-11-
فمن ضمن تلك الموضوعات التي تم مراعاتها في مشروع القانون الجديد الاتى : 
1- لابد من تحفيز المنشآت الطبية للقطاع الخاص للدخول في منظومة التامين الصحي الشامل 
2- كان لابد من مراعاة توصيف العمليات حيث ان القانون الحالي لا يوجد به توصيف للعمليات ( الكبرى – المتوسطة – الصغرى ) 
3- تعدد جهات اصدار التراخيص وهذا يمثل عبء على المستثمر الجديد وبالتالي تم الاتجاه الى فكرة الشباك الواحد 
4- بالنسبة لتوفيق الأوضاع يكون خاص بالمستشفيات او المراكز الطبية التي ترخص لأول مرة طبقا لأحكام هذا القانون وليس للمنشآت القائمة 
كما أضاف سيادته ان طرق العمل على انشاء القانون تمر بمراحل كثيرة جدا وبالتالي كان لابد من عقد مجموعه من اللقاءات مع جميع الجهات المعنية لبناء مسودة مشروع القانون ثم بعد ذلك يتم البداء في الإجراءات الخاصة بالمراجعة حتى يتم عرضها فيما بعد على مجلس النواب والتي تتولى بدورها ارسالها الى الجهات الأخرى المعنية 
وفى هذا الصدد قام الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة 
بتوجيه الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه على هذا الجهد المتواصل وأيضا العمل على مشاركة الغرفة في جميع مراحل اعداد مشروع القانون وأيضا اخذ جميع مقترحات الغرفة في الاعتبار وهى على سبيل المثال   بالمقترحات التي أرسلتها الغرفة للوزارة والتي تتضمن الموضوعات التالية : 
1- موضوع الشباك الواحد 
2- تبعية المنشآت الصحية لوزير الصحة وكذلك الغلق أيضا يتم من خلال وزارة الصحة 
3- إضافة مراكز الرعاية الصحية الأولية للاشتراك في خدمات التامين الصحي الشامل 
4- فصل الملكية عن الإدارة
5-  منع التصوير داخل المنشآت الصحية 
6- تجريم التعدي على الطبيب سواء باللفظ او التعدي على الطبيب 
7- توضيح بنود المخالفات والجزاءات وطرق التظلم والتقاضي 
8- الموافقة على ضم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية ضمن أعضاء اللجنة المختصة بعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
كما أضاف الأستاذ الدكتور / احمد عز الدين عضو مجلس الإدارة : 
قام الأستاذ الدكتور / احمد عز الدين عضو مجلس الإدارة بتوجيه الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحه على مشاركة الغرفة في مشروع القانون منذ البداية .
كما اثار الأستاذ الدكتور / احمد عز الدين مشكلة الاستثمار في القطاع الطبي وبالتالي كان لابد من وجود هذا القانون ولكن نحتاج بصفه أساسية الى
1-  الرخصة الذهبية 
2- وتحتاج أيضا الى زيادة اضعاف عدد الاسرة الموجودة
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3- يجب إعادة النظر في زيادة عدد الاسرة الى 40 سرير في المستشفيات حتى يمكن منحها ترخيص لفتح الصيدلية
وأفاد الأستاذ الدكتور / خالد عبدالغفار وزير الصحة انه تم وضع تعريف للخدمات المكملة من ضمنها الصيدليات وبنوك الدم ويصدر الترخيص بماقيه خدمات مكملة ( موجودة في صدر القانون ) الشروط والمواصفات الخاصة بالمركز الطبي العام وبالتالي عند اخذ الترخيص للمنشاة الطبية يتم منحها ترخيص بما فيها الخدمات المكلمة وهذا واضح في مسودة مشروع القانون ، وعند عمل اللائحة التنفيذية سوف يتم وضع كافة التفاصيل المتعلقة بهذ الموضوع .
افاد الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة : 
--------------------------------------------------- 
ان المبالغ المحصلة من التراخيص سوف تذهب الى صندوق أعضاء المهن الطبية وسوف يكون هذا الصندوق تحت اشراف ممثلين من قطاعات مختلفة ( الجامعة – غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية ...... الخ )
كما انه سوف يتم تحديد المبالغ بالتفصيل في اللائحة التنفيذية وفقا لطبيعة المكان فمثلا العيادة في القاهرة تختلف عن العيادة في القرية ولكن القانون حدد الحد الأقصى . 
وفى هذا الصدد اقترح الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة ما يلى : 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
1- ان يكون السعر متحرك 
2- الاخذ في الاعتبار المنطقة الجغرافية 
3- المنشآت الكبيرة  
تم الاقتراح ان يتم ارسال وجهه نظر الغرفة في هذا الموضوع الى الأستاذ الدكتور وزير الصحة 
كما أضاف الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة ان ربط الإعلان بموافقة المجلس الأعلى للاعلان وتمسك المجلس الأعلى بهذا الموضوع وقد افاد الأستاذ الدكتور وزير الصحة ان هذا الموضوع سوف يتم عرضه على مجلس النواب قريبا .

كما أضاف أيضا الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة انه بالنسبة لحالات الطوارئ التي تقوم باستقبالها المنشآت الطبية والغير قادرين على السداد من سوف يكون مسئول عن السداد في هذه الحالة 
وقد افاد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة سوف يتم إيضاح الموضوع المشار اليه بعالية في اللائحة التنفيذية 
افاد الأستاذ الدكتور / خالد سمير عضو مجلس الإدارة : 
------------------------------------------------------- 
يرجي تعليق المادة رقم 21 والتي تتعلق بخصوص تحديد السعر تشكيل لجنه ..... وتلتزم اللجنة بأنهاء عملها خلال شهر 
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وفى هذا افاد الأستاذ الدكتور وزير الصحة انه يترك لكل جهة الإعلان عن سعرها مع الإعلان عن ذلك في مكان واضح وتخبر الوزارة بالأسعار وذلك لوجود مرجعيه قانونية للدولة والرد يكون بحد اقصى شهر من تاريخه 
كما أضاف الأستاذ الدكتور / خالد سمير اننا محتاجين تعريف لمسمى المدخل الخاص ، وقد طلب الأستاذ الدكتور وزير الصحه عمل مقترح بهذا الموضوع وتم تفويض الأستاذ الدكتور / خالد سمير في عمل هذا المقترح .
أضاف الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف عضو مجلس الإدارة : 
---------------------------------------------------------------- 
1- موضوع المدخل الخاص محتاج التي توضيح 
2- بالنسبة للمنشآت التي سوف تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنتين وذلك فيما يخص الشروط الصحية فقط أي انه لا مساس بأي ترخيص قبل هذا القانون الا فيما يخص الشروط الصحية 
3- الرقابة والتفتيش بالنسبة لعيادة الأشعة من خلال العلاج الحر 
4- وطلب دكتور هاني حافظ التفرقة ما بين الترخيص اول مرة وتجديد الترخيص ، وأفاد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة انه سوف يتم مناقشة ذلك في اللائحة التنفيذية .
· تم خلال الاجتماع أيضا تخفيق العقوبة لتصبح اما الحبس او الغرامة وليس الاثنين مع بعض وقد وافق المستشار القانوني لوزارة الصحة على ذلك 
· ثم تحدث ممثل لجنة الصحة بمجلس الشورى وأشاد بمشروع القانون وانه اخذ في الاعتبار مصلحة المواطن المصري 
· تم تحدث الأستاذ الدكتور / نقيب الأطباء وتم الاتفاق على ارسال جميع الملاحظات الخاصة بالنقابة على مشروع القانون الى معالى وزير الصحة . 
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ما يلى : 
1- ان تقوم الغرفة بأرسال وجهه نظرها بالنسبة للأسعار مع الاخذ في الاعتبار ان تكون الأسعار متحركة – الموقع الجغرافي – حجم المنشاة 
2- ان يقوم الأستاذ الدكتور / خالد سمير عضو مجلس الإدارة بأرسال مقترحات بالنسبة للمدخل الخاص . 
3- ان تقوم نقابة الأطباء بأرسال ملاحظاتها على مشروع القانون الى معالى وزير الصحة 
وفى نهاية الاجتماع شكر الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة السادة الحضور وعلى مساهمه الغرفة في مشروع قانون المنشآت الطبية 
4- تم عقد اجتماع مع الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتاريخ 22 يناير 2024 وتم خلاله مناقشة الموضوعات التالية  وقد حضر الاجتماع كلا من :
الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد 
رئيس مجلس إدارة الغرفة 
الأستاذ الدكتور / احمد عز 

عضو مجلس الإدارة 
الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزوري 
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف 
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / احمد أبو العزايم 
عضو مجلس الإدارة 
الأستاذ الدكتور / محمد لطفى 

عضو مجلس الإدارة
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ومن وزارة الصحة 
------------------- 
الأستاذ الدكتور / هشام زكى 

وكيل الوزارة بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية
غير الحكومية والتراخيص     
السيد المستشار / محمد المنشاوي 
المستشار القانوني لوزير الصحة 
الأستاذ الدكتور / حسام عبد الغفار 
المتحدث الإعلامي للوزارة 
بالإضافة الى مجموعه من قيادات وزارة الصحة
ومن نقابة الأطباء: 
-------------------- 
الأستاذ الدكتور / أسامة عبد الحى 
نقيب الأطباء 
الأستاذ الدكتور / محمد فريد 
بالإضافة الى مجموعه من المسئولين بنقابة الأطباء 
قام الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة بالترحيب بالسادة الحضور وأوضح سيادته انه تلقى جميع الملاحظات الواردة من الغرفة ومن نقابة الأطباء وسوف تقوم الإدارة القانونية بالوزارة وسوف تقوم بعمل دمج ما بين الملاحظات الواردة من الجهات المشار اليها بعالية ، ثم بعد ذلك تم مناقشة وعرض باقي البنود بمشروع قانون المنشآت الطبية الجديد : 
1- بالنسبة لمراكز الأشعة أوضح الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف :
ان الرسوم الخاصة بالتجديد مغالى فيها جدا ويجب إعادة النظر فيها بصورة جذرية وخاصه مراكز الأشعة حيث ان 2 % من ثمن الأجهزة تصل بالرسوم الى ملايين الجنيهات واقترح سيادته ان تكون  1 %.
وفى هذا الصدد أوضح الأستاذ الدكتور / وزير الصحة ان أي زيادة خاصه بتحصيل الرسوم سوف تذهب تلقائيا الى صندوق العاملين بالقطاع الصحي وقد فوض وزير الصحة الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف في اعداد تصور عن الرسوم الواجب تحصيلها لكى يتم اضافتها في اللائحة التنفيذية التي سوف تصدر فيما بعد .
2- اقترح الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف بخصوص الغاء شرط وجود مدخل خاص لمراكز الأشعة والمراكز الطبية المتخصصة في التراخيص الجديدة
وفى هذا الصدد افاد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة 
       انه سوف يتم دراسة ذلك بالتفصيل في اللائحة التنفيذية
3- تم مناقشة مواد العقوبات
 والتي تبدا من المادة 33 
والخاصة بإدارة المنشآت الطبية بدون ترخيص وفى هذا الصدد اقترح الأستاذ الدكتور / احمد عز ان يتم إعادة صياغه هذه المادة بصورة أوضح كما أوضح سيادته ان هناك فرق بين منشأه يتم فتحها برخصه جديدة ومنشأه تقوم بتجديد الرخصة ومنشاة أخرى تقوم بالفتح بدون ترخيص من الأساس وبالتالي لابد ان يتم أعاده صياغه هذا البند بصورة أوضح حيث ان الحالات السابقة لا تستوى في الغرامات او الجزاءات 
وفى هذا الصدد افاد الأستاذ الدكتور وزير الصحه : 
انه لابد من توضيح جميع الحالات السابقة والمشار اليها بعالية في اللائحة التنفيذية 
ثم تم استكمال باقي المواد 34 – 35 – 36 دون أي ملاحظات من الغرفة ، كما وافق السادة الحضور على المادة 37 بخصوص عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر والخاصة بتصوير المريض او مقدم الخدمة 
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المادة 38 
والخاصة بمعاقبة المسئول عن المنشاة الطبية بالحبس اذا امتنع عن تقديم العلاج  الإسعافي بالنسبة لحالات الطوارئ او اذا اشترط سداد مبالغ ماليه 
وقد افاد الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة انه لابد من تحديد من سيقوم بالسداد بالنسبة لحالات الطوارئ
وفى هذا الصدد افاد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة 
انه سوف يتم تحديد ذلك بصورة واضحة في اللائحة التنفيذية 
وفى نهاية اللقاء افاد الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة بما يلى : 
1- سوف يتم ارسال مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد الى وزارة العدل لدارسة جميع المواد من الناحية القانونية 
2- سوف يتم عرض مسودة مشروع القانون مرة أخرى بعد مراجعه وزارة العدل على الغرفة وأيضا على نقابة الأطباء وذلك قبل ارساله الى باقي الجهات المعنية 
3- سوف يتم دعوة الغرفة والنقابة عند اعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون 
وكانت جميع الاجتماعات المشار اليها بعالية تتم لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد وقد تم ارسال ملاحظات وتوصيات الغرفة بشان مشروع القانون المشار اليه بعالية ، وقد وعد معالى وزير الصحة ان يتم عقد اجتماع اخر مع الغرفة لعرض جميع مواد مشروع القانون وذلك بعد رجوعه من وزارة العدل وذلك للعرض مرة أخرى من الغرفة ونقابة الأطباء وذلك قبل ارساله الى الجهات المعنية الأخرى ، كما وعد سيادته ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تضم في عضويتها أعضاء من الغرفة وأيضا من نقابة الأطباء . 
5- قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بعقد اجتماع بمقر اتحاد الصناعات بدعوة من الأستاذ الدكتور / محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات 
الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزوري   
عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة 
الأستاذ الدكتور / خالد سمير 

عضو مجلس الإدارة 
الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف
 
عضو مجلس الإدارة 
وقد تم خلال الاجتماع المشار اليه بعالية مناقشة وعرض للملفات التي يعمل عليها الاتحاد في الوقت الراهن ، كما تم خلال الاجتماع مطالبه كل غرفة من الغرف الصناعية ارسال خطاب بتضمن المشاكل التي تواجهها ، وفى هذا الصدد تم اتخاذ قرار بارسال خطاب الى السيد المهندس / محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات يتضمن المشاكل التي تواجهه الغرفة التالية : 
1- توفير الأراضي للاستثمار الطبي بأسعار مناسبة وبالتقسيط 
2- توفير مستلزمات التشغيل للمنشآت الطبية 
3- توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية 
4- تخفيض الضرائب على المنشآت الطبية الجديدة لتشجيع الاستثمار الطبي 
5- تحصيل الرسوم من الأجانب بالدولار 
6- تم عقد للقاء مع الأستاذة الدكتورة / شرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء ، وقد قامت سيادتها بعرض لدور هيئة الدواء في متابعه مدى مأمونية الادوية بعد نزولها للأسواق وذلك طوال فترة صلاحية المنتج  كما يتم حصر الاثار السلبية لهذا المنتج ، كما أوضحت بانه توجد ثلاث مراكز فرعية متخصصة في هذا الموضوع وذلك لتغطية كافة محافظات مصر وقد اضافت الدكتورة / شرين عبد الجواد بانها ترغب في التعاون مع 
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الغرفة من خلال عمل دورات توعيه من خلال الويبنار يتم عرضها على جميع أعضاء الغرفة ، عن كيفية تخزين الادوية وقد أفادت الدكتورة / شرين ان هذا الموضوع خاص تابع للإدارة المركزية للعمليات وسوف تتواصل معهم لإفادتهم برغبه الغرفة في هذه تنظيم مثل هذه الدورات . 
7- تم عقد اجتماع عمل للسادة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 10 يونيو 2024
وتم خلاله مناقشة الموضوعات التالية :
1- مناقشة مشروع تنظيم منح التزام المرافق العامة لأنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية 
2- مناقشة معوقات انضمام القطاع الخاص لمنظومة التامين الصحي الشامل 
تعليقات على قانون المنشأت

اولا : مدة 15 عاما كحق امتياز مدة لا تكفى للاستثمار .

ثانيا : يجب الفصل بين الغرض اما :

1. الادارة والتشغيل 
2. الادارة والتشغيل والتطوير 
3. انشاء وادارة وتشغيل 
على ان تكون هناك عقود منفصلة لكل نوع وبناء عليه تكون مدة حق الامتياز 

ثالثا : طبيعة الشراكة 

1. جزء من الايراد 
2. نسبة من الارباح 
3. علاج عدد من الحالات 
رابعا : تسهيل الحصول على التراخيص والانضمام للشراء الموحد والانضمام للتأمين الشامل وضمان تحويل المرضى 

خامسا : في حالة انشاء المستشفيات 

1. هل تمنح الارض مجانا او بالأقساط 
2. هل تقوم الوزارة بسداد كل او جزء من التكلفة او لا تقوم بسداد أي شيء 
3. مدة الارتباط 
سادسا : ماذا عن القوى البشرية العاملة بالمكان ؟

سابعا : نسبة استقدام العمالة الاجنبية 

ثامنا : ماذا عن التسجيل بالبورصة ؟ 

كما افاد الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة بانه تم إقرار القانون ولكن لم يتم اصدار اللائحة التنفيذية حتى الان حيث انها قيد الاعداد وبالتالي لابد ان يكون للغرفة رأى واضح في هذا الامر  .
وبعد ان استمع السادة الحضور الى رأى الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة ابدى السادة أعضاء مجلس الإدارة رأيهم وفقا لما يلى: 
	الأستاذ الدكتور / عضو مجلس الإدارة 
	الرأي 
	ما تم الاتفاق عليه 

	الأستاذ الدكتور / خالد سمير 
	1-المدة الزمنية المحددة في القانون لا تقل عن 3 سنوات ولأتزيد عن 15 سنه 
2-تم مناقشة عمل مسودة بروتكول تعاون 
3-تم مناقشة كيفية إدارة المستشفيات الحكومية وماهي الأسعار التي سوف تقدم بها الخدمة 
	1-تم الاتفاق على ان تكون المدة الزمنية 30 سنه 
2-اشراك القطاع الخاص في اعداد التنفيذية لهذا القانون
3-تم الاتفاق على ضرورة توضيح الاتي بالنسبة لإدارة المستشفيات الحكومية : 
1. الادارة والتشغيل 
2. الادارة والتشغيل والتطوير 
3. انشاء وادارة وتشغيل 

	الأستاذ الدكتور / احمد عز الدين 
	1-لابد من تقييم الاحتياج الفعلي للعاملين بالمنشاة وتحديد مدى الاحتياج لهم ويتم ذلك خلال ثلاثة شهور من استلام المنشاة 
2-تحديد كيفية التعاون:
سواء نسبة من الدخل 
تحديد نسبة من عدد الاسرة 
كيفية تحديد سعر الخدمة 
	1-لابد من تقييم العاملين بالمستشفى وتحديد مدى الاحتياج لنسبة محددة منهم 
2-تسعير الخدمة المقدمة بناء على اللوائح الخاصة بالمستشفى على ان يتم تحديد نسبة محددة بأسعار التامين الصحي الشامل للمرضى المحولين من جهات حكومية  

	الأستاذة الدكتورة / غادة الجنزوري 
	لا يحق تغيير التعاقد حتى لوتغيرت الوزارات 
	ثبات بنود التعاقد طوال مدة التعاقد على ان يتم التحكيم من خلال محكمة خاصه بذلك 

	الأستاذ الدكتور / هاني حافظ شريف 
	1-مراجعه الأسعار دوريا على ان تتمشى مع الأسعار الموجودة في ذلك الوقت 
2-تسعير الخدمات يكون وفقا للوائح الخاصة بالمكان 
3-عند انتهاء التعاقد لا يتم التجديد الا بموافقة الطرفين ، وفى حالة انهاء التعاقد قبل الموعد المحدد على الطرف الذى يرغب في انهاء التعاقد اخطار الطرف الثاني قبلها بسته شهور على الأقل واذا حدث خلاف يتم التحكيم من خلال محكمة خاصه بذلك 
	

	الأستاذ الدكتور / محمد احمد حبلص 
	1-يجب عدم الالتزام بتعيين أي نسبة من العاملين بالمستشفى 
2-التحكيم لابد من خلال محاكم متخصصة وليس من خلال المحاكم العادية لطول الوقت والإجراءات 
3-كيفية حصول الحكومة على مستحقاتها من خلال من خلال الحصول على نسبة من الاسرة او المساحة الموجودة بالمكان وهذا الوضع صعب جدا في التطبيق 
	لابد من تحديد العلاقة المالية بصورة واضحة ومحددة سواء كانت مبالغ مالية محددة او في صورة خدمة يتم تحديد سعرها مسبقا 


وبعد ان استمع الأستاذ الدكتور / علاء عبد المجيد للسادة الحضور افاد سيادته بما يلى : 
1- تسهيل الحصول على التراخيص ( الرخصة الذهبية )
2- في حالة انشاء المستشفيات هل يتم منح الأرض بالمجان ام بالتقسيط وهل الوزارة سوف تقوم بمنح الأراضي 
3- استقدام العاملة الأجنبية يترك للمنشاة تحديد نسبتها 
4- السماح في التسجيل بالبورصة 
5- كيفية التعامل اثناء حق الامتياز 
6- تحديد نسبة تحويل المرضى 
ثانيا : مناقشة معوقات انضمام القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل : 
مجالات اشتراك القطاع الطبي الخاص في التأمين الشامل :

1. PHC 
على ان يتم عرض الخريطة الجغرافية لاحتياجات المحافظات في المرحلة الثانية للتأمين الشامل والاماكن التي تحتاج لهذه الوحدات وطرحها للقطاع الخاص من الان . 

2. التعاقد مع الصيدليات ومراكز الاشعة والمعامل ومراكز الاسنان والعلاج الطبيعي ومراكز العيون .
3. التعاقد مع المستشفيات 
معوقات مساهمة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل :

1. حتمية الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حيث ان غالبية المستشفيات او المراكز الصحية تعانى من بعض النقاط الضرورية في الاعتماد . 
· التصميم الإنشائي لان كثير من المستشفيات في داخل مباني سكنية.
· المساحات المطلوبة للانتظار .
· الشروط الخاصة بغرف العمليات من النواحي الخاصة بالتكيف المركزي والضغط ومعدلات دوران الهواء وضبط الرطوبة . 
· التحقق من الشهادات الخاصة بالأطباء والتمريض من الجامعات . 
· اشتراط ان تكون جميع التراخيص سارية حيث ان التجديد سنوي وعادة ما يتأخر فأن ذلك ايضا بسبب عائق .
· كذلك تراخيص الحماية المدنية والتي تختلف اكوادها من عام لآخر .
ولذا يقترح :

1) ان تكون التراخيص عن طريق الشباك الواحد والذى يمثل فيه جميع الجهات المانحة للتراخيص . 
2) ان تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات .
3) ان يتم المرور للتراخيص كلها في نفس الوقت لمنع التكرار في الفحص 
4) ان يكون الاعتماد على مراحل:
1. الاعتماد المبدئي ( التسجيل ) 
2. الاعتماد الاوسط 
3. الاعتماد النهائي مع التدرج في المعايير 
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5) ان تمنح المستشفيات التي لا تتطابق في شروط المباني خمسة سنوات لتصحيح الاوضاع .
6) ان تقوم هيئة الاعتماد بالتعاون مع المستشفيات وكافة المنشأت الصحية لإيجاد الحلول المقبولة للتطابق مع المعايير .
2. من اجل تشجيع الاستثمار يجب مراعاة الاتي : 
· النظر في القوانين الخاصة بقدرة المستثمر على البيع او التخارج واختصار ذلك في موافقة حماية المنافسة والنواحي الامنية دون تحديد نسبة محددة للبيع .
· تسهيل القروض بنسبة فائدة مقبولة.
· حوافز لتشجيع المستثمر مثل الاعفاء الضريبي وسعر الارض المرفقة واسعار الخدمات ( المياه – الكهرباء – الغاز – الصرف ) 
· تسهيل استيراد الاجهزة وقطع الغيار .
· حساب المساهمة التكافلية على الارباح 
3. التعاقد :
1) يؤخذ في الاعتبار اسعار التعاقد بناء على : مستوى التجهيز الطبي – حجم المستشفى – تعدد الاختصاصات – القوى البشرية – الفندقة ) 
2) الحصول على الاجهزة والمستلزمات من الشراء الموحد من خلال الشركات مباشرة مع اضافة نسبة الشراء الموحد .
3) تخفيض رسوم التعاقد .
4) سرعة السداد وعدم الخصم الا بناء على مناقشة فنية ومالية مع المتعاقد 
5) الاخذ في الاعتبار في تسعير الخدمات الداخلي عن الخارجي ( مثل المعامل والاشعة ) . 

وفى نهاية الاجتماع قرر السادة الحضور ان يتم اعداد ورقة عمل خاصه بالمعوقات التي التي تواجهه القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل على ان يتم ارسال تلك المعوقات الى معالى وزير الماليه .
8-تم عقد لقاء مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل وقد تم خلال اللقاء مناقشة معوقات الانضمام لمنظمة التامين الصحى الشامل  .
9- تم عقد لقاء مع مجلس إدارة الغرفة والمسئولين بلجنة التسعير وهيئة الاعتماد وتم مناقشة المشاكل التالية :
1- المشاكل التي تواجهه مقدمى  الخدمة مع الحماية المدنية 
2-تم مناقشة المصاريف المبالغ فيها لاعتماد الجامعات الشهادات وفى هذا الصدد وعد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببحث هذا الموضوع مع المجلس الأعلى للجامعات 
3-تم مناقشة رسوم الاعتماد مبالغ فيها ووعد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببحث هذا الموضوع مع المسئولين بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية 
4-تم مناقشة كيفية التعاقد مع هيئة التامين الصحي الشامل وكيفية صرف الفواتير المقدمة لهم :

            75 % سوف تسدد عند تقديم المطالبة 

25 % تسدد بعد المراجعة 
أي ان كامل قيمة المبلغ يصرف خلال شهرين من تاريخ تقديم المطالبة.
5-بالنسبة للمستلزمات الطبية الضرورية والتي لا يتم الحصول عليها من هيئة الشراء الموحد فمن الممكن شراءها من جهات أخرى في مقابل الحصول على فاتورة الكترونية من المورد 
6-التدرج في الاعتماد والنجاح اعتبارا من 60 % وحسب الدرجة يتم تحديد عدد سنوات الاعتماد 
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10- تم عقد اجتماع مع الأستاذ الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع السياحة العلاجية والعقبات التي تواجهه السياحة العلاجية بدء من الحصول على تأشيرة للعلاج وجميع مراحل وصوله وأيضا مراحل تلقى العلاج ، وتم الإفادة خلال الاجتماع ان الدولة تضع هذا الموضوع على قائمة الالويات وسوف يتابع رئيس الوزراء بصفه شخصية كيفية تذليل المعوقات التي تواجهه السياحة العلاجية .
سادسا  : اجتماعات مجلس الإدارة  :

تم عقد عدد 12 اجتماع لمجلس الإدارة بواقع اجتماع كل شهر بعض هذه الاجتماعات اون لاين وبعضها الاخر في مقر الغرفة 

عنوان :34 شارع سوريا – المهندسين – الدور الثانى عشر
البريد الالكترونى : hcp_chamber@fei.org.eg
الموقع الالكترونى: www.hcpchamber.com
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